
  : نظریات الصحافة:المحاضرة الثالثة 

تختلف عملیة الاتصال تبعاً لاختلاف المجتمعات كونها تتأثر بالقیم والمتغیرات السیاسیة 

والاجتماعیة والثقافیة، وتتغیر فعالیة وسائل الاتصال في المجتمعات أیضاً وفقاً   والاقتصادیة

القائمین بعملیة الاتصال والدارسین لها لتلك المتغیرات، ولعل هذا هو ما یفسر اختلاف رؤى 

  اختلافاً كان له أثره في تعدد نظریات الاتصال والإعلام.

وقد اختلف الباحثون في تصنیف النظم الاعلامیة الموجودة في العالم، وهو مایبرر وجود 

  تصانیف أو تصنیفات مختلفة لكثیر من الباحثین.

لامیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة في ولقد ظهر هذا التوجه الى تصنیف النظم الاع

محاولة ربطها بالانظمة الاجتماعیة والسیاسیة الموجودة ، وظهرت عدة اتجاهات في هذا 

  المجال.

، الذي صنف النظم الاعلامیة الى سوفییتي، صیني، 1959سنة  تشارلز رایت*محاولات 

  بریطاني، أمریكي، ثم أنطمة الدول غیر الصناعیة.

الذي انتهى الى تصنیف النظم الاعلامیة الى :تسلطیة،  1962سنة  ریموند ولیامسد *اجتها

  أبویة، تجاریة، دیمقراطیة.

الذي راى أن هناك انظمة اعلامیة تخضع لادارة الدولة واخرى  1964سنة  نامورس*اجتهاد 

  یدیرها العموم وثالثة یمكن وصفها بالمشاركة العامة ورابعة تدار كمشروع خاص.

 لونشتاین، وكذلك تصنیف  1966سنة  تاولو الموندكماظهرت تصانیف اخرى ل:*

  وغیرها من التصانیف . 1973سنة  ویلزوتصنیف  1973سنة لرنر ، وتصنیف1971سنة

بحیث یرى بأن وكلاء القوة في كتابه: 1984سنة  التشل*بالاضافة الى التصنیف الذي قدمه 

تلفة بالرغم مما فیها من تناقض، وهي ذات حركات الاعلام هي سمفونیة واحدة ذات حركات مح

ثلاثة:السوق،الماركسي،السائر، ویرى بأن هذه الحركات لها نفس الهدف أي أن الاعلام في 

  مختلف الانظمة الاجتماعیة تقوم بدور واحد وهو التربیة. 

نة *الا ان التصنیف الذي حقق نوعا من الاجماع والاتفاق هو ذلك التقسیم الذي وضعه س

أربع نظریات في كتابهم الشهیر: تیودور بیترسون و فرید سیبرت، ولبر شرامالثلاثي  1956

، والذین صنفوا الانظمة الاعلامیة الى أربعة وهي: السلطویة، اللیبرالیة، الاشتراكیة، للصحافة

ظام المسؤولیة الاجتماعیة، وهذا ارتكازا على الانظمة الاجتماعیة والسیاسیة القائمة وخاصة ن

 الحكم السائد في المجتمع كمرجع للحكم على النظام الاعلامي.

في إطار المساعي الهادفة لحل الإشكالیة  ظهرت ومن المعروف أن هذه النظریات قد    

وقد تلا هذه النظریات ظهور ، المتعلقة بحریة الإعلام والمسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام

نظریات أخرى ونماذج اتصالیة متعددة تسعى جمیعها لتفسیر العملیة الاتصالیة وتبحث في 



مجالات متعددة أبرزها الأدوار المنوطة بوسائل الإعلام ومقدرة هذه الوسائل على التأثیر في 

  .جماهیرها

:نظریة السلطة *  

الجذور التاریخیة للنظریة:*  

تعد هذه النظریة أقدم النظریات التي بدأت منذ ظهور الاتصال الجماهیري، حیث ظهرت       

في انجلترا في القرنین السادس والسابع عشر المیلادیین، ولم یزل لها وجود ملحوظ في العدید من 

 دول العالم الثالث ذات النظم السیاسیة الفردیة.

طلقة للحاكم أو لحكومته ویظهر ذلك في نظریات وتسند هذه النظریة إلى فلسفة السلطة الم

.هیغل، ومكیافیلي ،أرسطوأفلاطون،   

وفي إطار هذه النظریة تم التحكم في وسائل الإعلام وفي وظائفها وممارستها بشكل كامل من 

جانب الحكومة، وذلك في إطار الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیة، التي تسود المجتمعات السلطویة 

لتسلطیة، والتي تغلب المصلحة الجماعیة على المصلحة الفردیة.إن لم نقل ا  

ووفقا لفلسفة المجتمع السلطوي فإن الأفراد یختلفون في قدراتهم العقلیة ومهاراتهم الفكریة، وهذه 

الاختلافات تنعكس واقعیا في البناء الاجتماعي. فالمفكرون والفلاسفة یمثلون موقعا اجتماعیا بین 

ن لهم. وتنتقل المعرفة إلى المجتمع عن طریق الحكومة الحكام كمستشاری ) السلطة تنطلق من أن  

المجتمع قاصر لا یمیز بین ما یضره وما ینفعه، وعلیه یجب أن تتكفل به السلطة وتختار في 

 مكانه 

ومن هذا المنطلق یرى مناصرو النظریة السلطویة أن وسائل الإعلام یجب أن تخدم مصالح 

من أجل توطید سیاسة الحكومة أو الحاكم، أي أن وسائل الإعلام تستمد السلطة السیاسیة 

شرعیتها وشرعیة نشاطها من طرف السلطة السیاسیة، التي تحدد لها أطر المحافظة على 

 الاستقرار الاجتماعي ووضع التغییر كنقطة نهایة لشرعیتها. 

  

أسس ومبادئ نظریة السلطة:*  

یرى مناصرو هذه النظریة من أمثال أفلاطون أن المجتمع المثالي هو ذلك الذي تمارس فیه      

الحكومة سلطتها بهدف توحید البنیة الثقافیة والسیاسیة للحصول على استقرار اجتماعي، وبالتالي 

 للسلطة كل الصلاحیات للتحكم في الوسائل الإعلامیة من أجل تحقیق هدفها المنشود.

فقد بنیت هذه النظریة على عدة مبادئ وأسس نذكر منها : وعلیه  

( الحق الإلهي ) للملك أو الحكومة أو  تنبع هذه النظریة من فلسفة الحكم المطلق -1

  للاثنین معا.



تجسد نظاما إعلامیا ساد في بریطانیا خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر. وكان  -2

 جودا في العدید من مناطق العالم.له انتشار كبیر، ولا یزال هذا النظام مو 

 هدف الإعلام فیها دعم الحكومة القامة والإسهام في تنفیذ أنشطة الدولة. -3

 یستطیع ممارسة الإعلام كل من یحصل على رخصة من قبل السلطة بشكل عام. -4

الرقابة مشددة، من خلال التحكم بمنح الرخص للأفراد، أو من خلال احتكارات معینة،  -5

 ئات مختصة، أو رقابات مختلفة. أو من خلال هی

یحظر في هذه النظریة توجیه أي نقد من أي نوع للجهاز السیاسي الحاكم أو لأي  -6

 شخص یحتل موقعا في السلطة.

 ملكیة الصحف یمكن أن تكون عامة أو خاصة.   -7

 وضع قائمة من العقوبات تتراوح شدتها بین السجن والإعدام لكل من خالف الإجراءات. -8

بین الإعلام والسلطة:العلاقة *  

نحن نفهم السلطة باعتبارها القوة أو القوى التي تهیمن على أي جماعة بشریة وتدیر      

شؤونها، بصرف النظر عن تعدد أشكال هذه السلطة أو تنوع تصنیفاتها ومستویاتها واختلاف 

 أیدیولوجیاتها.

راء والأفكار داخل أي مجتمع إنساني ونفهم الإعلام باعتباره عملیة تبادل الأنباء والمعلومات والآ

 كما یشمل أیضا سائر مضامین ومخرجات وسائل الإعلام.

ومن المهم لكي نفهم طبیعة العلاقة بین الإعلام والسلطة أن نعرف أیهما بدأ التأثیر في الآخر، 

خاصة وأن ظهور أحدهما في المجتمع الإنساني توافق مع ظهور الآخر. إذ بمجرد أن تكونت 

ماعة البشریة ظهرت الحاجة إلى السلطة ، كما ظهرت الحاجة أیضا إلى الاتصال بین أفراد الج

الجماعة، وهو ما یعني أن التأثیر كان متبادلا بین السلطة والإعلام، و لكن العلاقة سرعان ما 

 تغیرت واختلفت موازینها عندما جنحت السلطة إلى الهیمنة على شؤون الجماعة.

انین التي تحكم العلاقة بین الإعلام والسلطة فیما یلي:ویمكن أیجاز القو   

القانون الأول: -1  

" وجود ارتباط وثیق بین وجود السلطة المطلقة في مجتمع ما وبین قیام الإعلام في هذا المجتمع 

بدور الأداة التي تبرر وجود هذه السلطة وتدعم شرعیتها وتدافع عنها ضد خصومها ومنافسیها، 

من إعلام إلى دعایة".وبذلك یتحول   

وهذا القانون ظهر بعد هیمنة السلطة على كافة شؤون الجماعة بما في ذلك هیمنتها على 

 الإعلام كأداة أو سلاح ضد الخصوم والمنافسین.

القانون الثاني: - 2  



" عندما یصبح الإعلام السائد في مجتمع ما هو إعلام السلطة فلا بد أن یوجد في الوقت ذاته 

المناوئ للسلطة القائمة ".الإعلام   

وهذا القانون لا یظهر جلیا لأن السلطة الحاكمة تعمد دوما إلى محاربة المعارضة وطمس كل 

أشكالها وبالتالي فهذا القانون لا یبرز إلا في حالة نجاح القوى المناوئة في قلب نظام السلطة 

لسلطة الجدیدة. ویبدأ في القیام بنفس القائمة أو تغییرها، لیتحول هذا الإعلام المناوئ إلى إعلام ل

المهام السابقة، أي یلعب دور الأداة في تبریر وجود السلطة الجدیدة واكتسابها الشرعیة والتندید 

 بمعارضیها، وفي نفس الوقت ینشأ الإعلام المناوئ للسلطة الجدیدة وهكذا دوالیك.

القانون الثالث: - 3  

" عندما تتعدد قوى السلطة في مجتمع ما، وحین تستمد هذه القوى  وجودها من الإرادة الحرة 

للمواطنین، لا یصبح الإعلام في ید سلطة واحدة وإنما یصیر أداة لسلطات متعددة في المجتمع، 

بحیث لا یقتصر دور الإعلام على الدفاع عن السلطة الحاكمة وإنما یمتد دوره لیكون أداة 

طات الأخرى في نقد ومراقبة السلطة الحاكمة ومحاسبتها ".  للسل  

وهذا القانون كان ولید التطور السیاسي والاقتصادي والتكنولوجي الذي أفرز ظهور أنظمة 

دیمقراطیة مع مطلع القرن التاسع عشر، بالذات في بعض دول غرب أوروبا والولایات المتحدة 

سلطة مطلقة إلى سلطة مقیدة، تنبع من الإرادة  الأمریكیة، حیث تغیرت طبیعة السلطة من

الشعبیة، وقد تزامن ذلك مع ظهور الاتصال الجماهیري، بعد أن كان الاتصال ذلك الوقت 

 مقتصرا على الاتصال المباشر والمخطوط.

القانون الرابع: - 4  

" وجود علاقة وثیقة بین التطور الحدیث تكنولوجیا الإعلام وبین نمو الطابع المؤسسي لوسائل 

الإعلام، كما أن هناك علاقة وثیقة بین نمو التعددیة السیاسیة في المجتمع الدیمقراطي وبین 

تزاید استقلال وسائل الإعلام عن السلطة، وأن الارتباط بین كل من الطابع المؤسسي لوسائل 

الإعلام یؤدي إلى تحویل الإعلام كسلطة مستقلة قائمة بذاتها من سلطات المجتمع الدیمقراطي 

 الحدیث". 

وهذا القانون كان نتیجة لتطورین هامین الأول وهو التطور التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام 

لمزید من التعددیة والاتصال، والثاني هو التطور السیاسي والفكري في المجتمعات الغربیة باتجاه ا

السیاسیة، كل ذلك أدى إلى نمو الطابع المؤسسي لوسائل الإعلام من جهة والنمو الدیمقراطي 

الذي وسع دائرة استقلال وسائل الإعلام من جهة أخرى، وبتحالف هذه الظروف تمكنت وسائل 

ومة أو الإعلام من الإفلات من قبضة السلطة لتصبح سلطة مستقلة بذاتها شأنها شأن الحك

 البرلمان أو القضاء أو الأحزاب السیاسیة. 

النظام الإعلامي السلطوي:*  



عند الحدیث عن نظام ما، فنحن نقصد الإشارة إلى خمس أبعاد للمفهوم هي:       

  الفلسفة الإعلامیة التي یقوم علیها هذا النظام وهي مجموعة المبادئ والأسس الفكریة. -1

 التطبیقیة للفلسفة الإعلامیة. السیاسات الإعلامیة وهي البرامج -2

الإطار القانوني الذي یترجم الفلسفة الإعلامیة إلى تشریعات تحكم عمل المؤسسات  -3

 الإعلامیة.

 البنیة الإعلامیة الأساسیة وتشمل مستوى تكنولوجیا الاتصال والكوادر البشریة وغیرها. -4

  الممارسات الإعلامیة في الواقع العملي.  -5

السلطوي هو أقدم الأنظمة الإعلامیة التي عرفتها البشریة، لأنه وجد في والنظام الإعلامي    

مرحلة الإعلام الشفهي ومرحلة الإعلام الخطي، أي أنه مرافق لظهور كل من المجتمعات 

البشریة والسلطة معا، عكس الاعتقاد القائل أن النظام الإعلامي السلطوي ظهر بظهور الطباعة 

الأخرى. ووسائل الاتصال الجماهیریة  

وقد ظل هذا النظام الإعلامي یتحكم في الصحف والكتب المطبوعة لقرنین كاملین، أي منذ 

 ظهور الصحافة وحتى قیام الثورة الفرنسیة أین ظهرت بوادر قیام نظام إعلامي دیمقراطي جدید. 

رت تباعا ویلاحظ أن عدد كبیر من وسائل الإعلام الإلكترونیة كالرادیو والتلفزیون والإنترنت ظه

في دول غرب أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة في وقت كان قد حل فیه النظام الإعلامي 

الدیمقراطي مكان النظام الإعلامي السلطوي في هذه المجتمعات.                              

         

ة نشأتها، ولكن هذا لذلك فلم تعان من المصاعب والقیود التي شهدتها صحافة هذه الدول في بدای

لا ینسینا أن الإعلام الإلكتروني وجد في مناطق شاسعة من العالم خاصة في ما كان یسمى إلى 

وقت قریب بالعالم الثاني ( الإتحاد السوفیتي ودول الكتلة الشرقیة ) والعالم الثالث ( الدول 

ضع لها بقیة وسائل النامیة) في ظل سیطرة النظام السلطوي وهو یخضع لذات القیود التي تخ

 الإعلام المطبوعة، إضافة إلى الإعلام المباشر في هذه المجتمعات.

 

 

 

 

نماذج عن النظام الإعلامي السلطوي:*  

في أوروبا: -أ  



بالرغم أن الرقابة كانت مفروضة على بعض میادین النشر والنشاط المطبعي في انجلترا:  -

ثر لمصالح الحكام قام الحكام بوضع إجراءات جدیدة انجلترا إلا أنه وبظهور الطباعة وتهدیدها أك

 أكثر تعسفا.

Licensingوتتمثل هذه الإجراءات فیما یعرف بقانون الرقابة   1661الذي وضع سنة  

والمعروف أن الرقابة كانت جاریة المفعول قبل هذا التاریخ ولكنها كانت تشمل بعض المیادین 

ابة على كل ما ینشر بدون استثناء، بما في ذلك من النشاط، فجاء هذا القانون لیفرض الرق

 1695مداولات البرلمان، وكان ذلك مساسا بحریة نشاط هذا المجلس، وحذف هذا القانون في 

نظرا للاحتجاجات الكثیرة التي وقعت ضده غیر أن الصحافة بقیت تخضع للرقابة وتتعرض 

مما جعل الصحفیین وبعض لعراقیل مختلفة تضعف نشاطها وتمنعها من القیام بمهمتها 

 السیاسیین یقومون بكفاح مریر وشاق ضد هذه القوانین في سبیل حریة الصحافة.

على قانون یدعى بقانون  1782وقد تحقق جزء هام من مطالبهم عندما وافق البرلمان سنة 

 التحرر.

إجراءات كانت وضعیة الصحافة في فرنسا مثل وضعیتها في انجلترا وكانت تجري بها فرنسا:  -

اشتد الأمر نظرا لضعف السلطة فاتخذت  1723تعسفیة شدیدة كالرخصة والرقابة، وفي سنة 

إجراءات أخرى قویة ووضع قانونا عاما كان یعرف بقانون " المكتبة والمطبعة " ومجموع بنوده 

 تشكل عرقلة كبیرة أمام النشاط المطبعي بصفة عامة.

نسا إلا أن نشاطها كان إخباریا فقط أي أن وظیفتها هي وهذا طبعا لا ینفي وجود الصحافة في فر 

نشر الأخبار دون أن تجرا للتعلیق عنها، لذلك فهي أشبه بالنشرات الرسمیة، فقد كان ینظر إلى 

تلك الصحف من جانب النخبة المثقفة في فرنسا نظرة عدم التقدیر والاحترام وهذا ما عبر عنه 

لا :" ما الصحیفة لیست سوى نشرة عابرة لا فضل لها ولا الفیلسوف الفرنسي جون جاك روسو قائ

إفادة فیها لا تفید في قراءتها المهملة المحتقرة من قبل الرجال المثقفین إلا في إعطاء النساء 

 والأغنیاء غرورا فوق غرورهم ".   

 ولعل أكبر دلیل على تعاظم وظیفة الصحافة كأداة لخدمة السلطة قول نابلیون بونابارت عن

Le moniteurصحیفة  التي كانت لسان حاله " لقد جعلت   Le moniteur قلب حكومتي  

وقوتها، و كذلك وسیطي لدى الرأي العام في الداخل والخارج معا، وكانت الصحیفة كلمة الأم 

 لأنصار الحكومة ".

اة فقد قدمت لنا الاشتراكیة نموذجا آخر لتوظیف الصحافة كأدروسیا (الإتحاد السوفیتي):  -

للسلطة، فقد كان لینین ینظر إلى الصحافة وبقیة وسائل الإعلام باعتبارها أداة الطبقة العاملة 

لتوعیة وتحریض وتعبئة جماهیر الثورة، كما أكد ستالین بعده أن الصحافة هي الأداة القادرة على 



ي سلاح التأثیر في الجماهیر، وفیما بعد أكد خروتشوف أن الصحافة وكافة وسائل الإعلام ه

 أیدیولوجي رئیسي لمواجهة أعداء الطبقة العاملة تماما كما هو الحال في الحرب. 

أصدر  1918نوفمبر10أصدر أمر بإغلاق كافة الصحف القائمة، في  1917( لینین عام 

 مرسوم ینص على احتكار الدولة لجمیع وسائل الإعلام والمطبوعات ).

الماضي كانت معظم الأقطار العربیة قد استقلت  بعد خمسینیات القرنفي الوطن العربي:  - ب

حدیثا وفي نظامها الإعلامي بعض سمات النظام الدیمقراطي، فكانت النظم السیاسیة في هذه 

الأقطار تقوم على التعددیة السیاسیة ( مصر، لبنان، سوریا، تونس، المغرب ) التي سمحت 

اهرة وجدت في ظل الاحتلال واستمرت بالتعددیة الصحفیة والإعلامیة، وما نلاحظه هنا هو ظ

بعد الاستقلال، فعلى حین سمحت السلطات الاستعماریة ببعض الحریات للصحف فإنها بسطت 

السیطرة على الإذاعة والتلفزیون بعدها، وهو الأمر الذي انتهج من قبل الأنظمة الوطنیة بعد 

 الاستقلال.

مي العربي حتى الیوم. غیر أنه وفي بعض وهو بالفعل ما ظل قائم في ازدواجیة النظام الإعلا

الأقطار العربیة لم تستمر الحریات الممنوحة للصحف طویلا، لتحكم أنظمة الحكم قبضتها على 

 كافة وسائل الإعلام. وقد تحقق ذلك بمبررات عدیدة منها:

حیث ادعت بعض الأنظمة العربیة بضرورة توجیه الإعلام لخدمة قضایا التنمیة  -

.  

ض الآخر بتوجیه الإعلام لخدمة القضایا القومیة مثل مواجهة وادعى البع -

  .الاستعمار ومقاومة الصهیونیة

 ولكن المحصلة النهائیة تكمن في حالتین هما لا علاقة لهما بالمبررات وهما:

  توظیف وسائل الإعلام لتدعیم النظام السیاسي الحاكم. -1

 والعربیة والدولیة.الترویج لأفكار النظام والدفاع عن سیاسته الداخلیة  -2

وفي الحقیقة فإن التحول في النظام الإعلامي العربي كان تعبیرا عن تحول جذري في النظام 

 السیاسي العربي وهناك مظهران لهذا التحول:

/ ضیق بعض الأنظمة السیاسیة العربیة بالمعارضة الداخلیة ورغبتها بالانفراد بالسلطة، فقضت 1

ي القضاء على التعدد الإعلامي.على التعدد السیاسي وبالتال  

/ وقوع سلسلة الانقلابات العسكریة في بعض الأقطار العربیة، ولم تتحمل السلطة العسكریة 2

 التعددیة السیاسیة أو الإعلامیة. 

وعلیه یمكننا القول أن النظام السائد في الأقطار العربیة هو النظام الإعلامي السلطوي وهذا لعدة 

ا:اعتبارات نذكر منه  



عدم وجود قوانین واضحة تحدد حقوق الإعلامیین وواجباتهم. الأمر الذي ترك العلاقة بین *

  الإعلام والحكومة بدون تنظیم.

 خضوع وسائل الإعلام في عدة أقطار عربیة إلى رقابة حكومیة سابقة على النشر أو الإذاعة. *

حرمان الأفراد من حق إصدار الصحف لا في بعض الدول العربیة ومنح هذا الحق إلى  *

 السلطة الحاكمة أو الحزب الذي یعبر عنها.

أما فیما یخص الإذاعة والتلفزیون فهما في جمیع الأقطار العربیة تحت السیطرة الكاملة  *

للحكومة توجهها كیفما تشاء وتمنع أي فرد أو قوة سیاسیة من الوصول إلیها، وفي بعض 

الأقطار توجد قوائم تضم أسماء الممنوعین من التحدث في الرادیو أو الظهور على 

.التلفزیون  

یة السلطویة ( نظریة السلطة ):نقد النظر -*  

إن الهدف من وراء أفكار فلسفة النظریة السلطویة، هو جعل وسائل الإعلام أداة لبناء نسق      

اجتماعي موحد ومثالي ومضبوط، في إطار میثاق ثقافي محكم یجمع كل الاتجاهات في كل 

 مجلات الحیاة الاجتماعیة.

خلفت أوضاعا  17-16ة في أوروبا خلال القرنین غیر أن التطبیقات الفعلیة لهذه النظری

اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة غیر التي كانت مرجوة، ومن هنا بدأت الرؤى النقدیة توجه إلى 

النظریة السلطویة، ممهدة في ذلك إلى ظهور نظریة جدیدة من نظریات الصحافة وهي نظریة 

 الحریة. ومن تلك الانتقادات نذكر:

كام على وسائل الإعلام جعلها مجرد خادم لمصالح الحاكم دون المحكوم، أي سیطرة الح - 1   

 جعل وسائل الإعلام لسان حال السلطة الحاكمة ( لا فائدة اجتماعیة من الإعلام ).

النظر إلى عامة الشعب على أنها قاصرة في اتخاذ القرارات السیاسیة هي نظرة إجحافیة  - 2   

 في حق المجتمع وأفراده.

سیطرة الحكام على وسائل الإعلام بحجة تنفیذ أنشطة الحكومة هو انفراد متشدد بالحكم  - 3   

وعدم إعطاء الفرصة للبقیة في المشاركة في تسییر شؤون المجتمع.   

احتكار السلطة للوسائل الإعلامیة هو اعتمادها علیها كوسیلة لتغطیة عجزها وضعفها  - 4   

 في إدارة شؤون العامة.

احتكار المعرفة والفكر من قبل الحكام ومستشاریهم یعتبر انتهاك للحریات الفردیة  - 5   

 والجماعیة.

الرقابة المشددة على الطبع والنشر من قبل السلطة یعتبر انتهاك للنشاط الفكري  - 6   

 والاقتصادي.



النهضة كل هذه الانتقادات كانت بمثابة بذرة الصحوة التي نشرها فلاسفة التنویر في عصر 

 الأوروبیة لتجاوز جور السلطة على المجتمع والارتقاء بالبناء الاجتماعي على كل الأصعدة.
 


